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نصف مليار دينار تداولات البورصة.. و«الرئيسي» يقود الزخم
علي إبراهيم

تــداولات بورصة  أظهــرت 
الكويت خلال الأسبوع المنصرم 
استمرار حالة الزخم والنشاط 
التي تشهدها السوق، مع تسجيل 
ارتفاعات واضحة في السيولة 
المتداولة وأحجام التداول وعدد 

الصفقات.
وتعكس الأرقام اســتحواذ 
السوق الرئيسي على جانب كبير 
من النشاط من خلال الارتفاعات 
القويــة في قيمة التداول وعدد 
الأسهم والصفقات، وجاء جزء 
مهم من هذا النشــاط بالتزامن 
مع مراجعة مؤشــرات مورغان 
ســتانلي (MSCI) التــي تمــت 
خلال الأسبوع، والتي ساهمت 
فــي تعزيــز حركــة الســيولة 
والتداول، إلى جانب اســتمرار 
اهتمام المســتثمرين بالأســهم 
وتزايــد عمليــات بنــاء المراكز 

الاستثمارية.
وتؤكــد حركة التــداول أن 
السوق لا يزال يتمتع بمستويات 
جيــدة من النشــاط، خصوصا 
مع ارتفاع الســيولة الإجمالية 
واقترابهــا مــن نصــف مليــار 

والصفقات، بما يعكس اتســاع 
دائــرة الاهتمــام الاســتثماري 
وعــدم اقتصــار النشــاط على 
الأســهم القيادية فقط. ويعزز 
استمرار هذه المؤشرات الإيجابية 
من فرص بقــاء الزخم حاضرا 
خلال الفترة المقبلة، خصوصا 
مع استمرار متابعة المستثمرين 
للتطورات المرتبطة بالشركات 
المدرجة ونتائجهــا المالية، إلى 
جانب حركة السيولة واتجاهات 
الاستثمار في الأسهم المختلفة.

وكشفت بيانات التداول عن 

مليــون دينار خلال الأســبوع 
السابق، وهو ما يعكس تحسنا 
ملحوظا في مستويات النشاط 
الاســتثماري ودخول ســيولة 

جديدة إلى السوق.
وسجل عدد الصفقات المنفذة 
ارتفاعا بنسبة ٢٢٪، بزيادة بلغت 
٢٣٫٥٠٦ ألــف صفقــة، ليصــل 
إجمالي الصفقات إلى ١٢٩٫٩٧٩
ألف صفقة، مقارنة مع ١٠٦٫٤٧٣

ألف صفقة في الأسبوع السابق، 
بما يؤكد اتساع قاعدة النشاط 
وتزايد حركة التداول على الأسهم 

المدرجة.
وأظهــر أداء الســوق الأول 
اســتمرار حضــوره القوي في 
المشهد الاستثماري، إذ ارتفعت 
الســيولة المتداولة فيه بنسبة 
٦٫٧٨٪، بما قيمته ١٥٫٢٩ مليون 
دينار، لتصل إلى ٢٤٠٫٨ مليون 
دينار خلال الأسبوع المنصرم، 
مقابل ٢٢٥٫٥ مليون دينار خلال 
الأسبوع السابق. كما ارتفع عدد 
الصفقات في السوق الأول بنسبة 
٣٫٧٪، بزيادة بلغت ١٧٠٢ صفقة، 
ليصل إلى ٤٧٫٣٤٨ ألف صفقة، 
مقارنة مع ٤٥٫٦٤٦ ألف صفقة 

في نهاية الأسبوع السابق.

ارتفاع حجم الأسهم المتداولة في 
الســوق العام بنسبة ٢٥٫٢٣٪، 
بما يعادل ٣٦٨٫٥ مليون سهم، 
ليصل إجمالي الأسهم المتداولة 
إلى ١٫٨٢٨ مليار ســهم، مقارنة 
مع ١٫٤٦ مليار ســهم في نهاية 

تداولات الأسبوع السابق.
الســيولة  وارتفعــت قيمة 
المتداولــة فــي الســوق العــام 
بنســبة ١٨٫٨٧٪، بزيادة بلغت 
٧٣٫٤٤٨ مليــون دينــار، لتصل 
إلى ٤٦٢٫٥٣ مليون دينار خلال 
الأسبوع الحالي، مقابل ٣٨٩٫٠٩

ً ١٫٨٢٨ مليار سهم حجم الأسهم المتداولة في أسبوع.. وعدد الصفقات يقفز ٢٢٪ إلى ١٢٩٫٩٧٩ ألفا

دينــار خــلال أســبوع واحــد، 
وهو ما يعكس استمرار شهية 
المســتثمرين وقــدرة بورصــة 
الكويــت على جذب الســيولة 
وتدويرها بين مختلف مكونات 
الســوق. ويشــير تبايــن أداء 
والرئيســي  الأول  الســوقين 
إلــى تنــوع مصــادر النشــاط 
فــي البورصة، فبينمــا حافظ 
قــوة  علــى  الأول  الســوق 
الســيولة والصفقــات، ســجل 
الســوق الرئيسي قفزات لافتة 
في أحجام التداول والســيولة 

«أسواق المال»: استمرار المسحوبة جنسياتهم 
من «إحصاء ١٩٦٥» في تداول الأسهم

علي إبراهيم 

أصدرت هيئة أسواق المال تعميما باستمرار 
الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك 
والأوراق المالية، بالنسبة لمن تم سحب الجنسية 
الكويتية منهم وفقا لنص المادة (الخامسة/ ثالثا) فئة 
إحصاء ١٩٦٥ وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
جاء ذلك في تعميم الهيئة رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٦
الذي وجه إلى كل الجهــات والأفراد المخاطبين 
بأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء 
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن ممارسة الحق 
في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك 
والأوراق المالية لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية 

من فئة إحصاء ١٩٦٥.
واســتنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر 
رقم (٢٩٦) الصادر في اجتماعه رقم (٢٠٢٤/١١) 
المنعقــد بتاريــخ ٢٠٢٤/٠٣/١٩، والذي أناط إلى 
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية بالتنســيق مع الجهات الحكومية 
والجهات التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة 
أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية، وإلى 
كتاب الجهاز الوارد للهيئة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٣١
بشأن معالجة أوضاع الذين تم سحب  الجنسية 
الكويتية منهم والمشمولين بإحصاء ١٩٦٥ وإلحاقا 
بالتعاميم السابقة وعلى وجه الخصوص التعميم 
رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥ والتعميم رقم (٢٣) لسنة 
٢٠٢٥ والتوضيح الصادر عن الهيئة بتاريخ ٢٤

سبتمبر ٢٠٢٥ بشأنهما.
وتســترعي هيئة أســواق المال انتباه كل 
الأشخاص المرخص لهم والجهات المخاطبين بأحكام 
القانون رقم (٧) لســنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة 
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته 
التنفيذية وتعديلاتهما، إلى ضرورة الالتزام الكامل 
بالضوابط المنظمة لأوضاع من ســحبت منهم 
الجنسية الكويتية والمشمولين بإحصاء ١٩٦٥ وممن 
اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما يتعلق بالحقوق 

والمزايا المقررة لهم، وذلك على النحو التالي: 
١ - ينطبق بشأن المسحوب منهم الجنسية 
الكويتية وفقا لنص المادة (الخامســة/ ثالثا) فئة 
إحصاء ١٩٦٥ وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية 
أحكام الفقرة ٧ من قرار مجلس الوزراء الموقر 
رقم (١٣٥٥) لسنة ٢٠٢٥، من استمرار الحق في 
التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق 
المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق 
المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص 
ممن سحبت جنسياتهم، وما يصدر عن مجلس 

الوزراء في هذا الشأن.
٢ - الاســتمرار في الاعتداد بآلية التحقق 
والمصادقة للبيانات والمعلومات الشخصية المقدمة 
مــن هذه الفئة عبر أصل الهوية أو الشــهادات 
الصادرة عن الجهاز المركــزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية أو البطاقة المدنية 
الصادرة عن تطبيق (هويتي) طالما كانت سارية 
المفعول وتم التحقق منها إلكترونيا وبما لا يتعارض 

مع القرارات والتعليمات المنظمة.
ترخيص لـ «الكويتية للاستثمار» 

.. وتجيز تقديم ٢٥٪ خصم على عمولة الوساطةبتسويق أسهم صندوق فرعي لـ«جولدمان ساكس»
أصدرت هيئة أسواق المال قرار بترخيص تسويق 
خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت 
ممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار لتسويق أسهم 
صندوق فرعي لجولدمان ســاكس للاستثمارات 

البديلة «سيكاف»، الائتمان الأوروبي.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٦

فقد قضى بأن يرخص للشركة الكويتية للاستثمار 
بتسويق عدد لا يتجاوز ١٫٥٠٠٫٠٠٠سهم (فقط مليون 
وخمسمائة ألف سهم) من أسهم الصندوق الفرعي 

لجولدمان ساكس للاستثمارات البديلة (سيكاف)، 
European Credit، a sub-fund) ،الائتمان الأوروبي

of Goldman Sachs Alternatives SICAV) تســويقا 
خاصا داخل الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ، ويكون 
ســعر العرض متغير وفقا لصافي قيمة الأصول 
(NAV)، بالإضافة إلى رســوم اكتتاب تبلغ ٢٪ من 
.R١A أو R١D قيمة الاكتتاب/الاشتراك في أسهم الفئة

وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل الكويت 
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب 

الأول (التعريفات) من اللائحــة التنفيذية للقانون 
رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال 
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون 
الجهة التي تتلقى طلبات الاشــتراك هي الشركة 
الكويتية للاســتثمار، على أن تحدد أهداف نظام 
الاســتثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشــرة 
الاكتتاب، وحدد القرار مدة رخصة التسويق بسنة 
تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد 

سداد الرسوم المقررة.

أكدت هيئة أسواق المال على الأشخاص المرخص 
لهم جواز تقديم خصومات على عمولة الوساطة المالية 
بحد أقصى لا يتجاوز ٢٥٪ من قيمة العمولة، وذلك 
وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة لديهم، اعتبارا 
من ١ يناير ٢٠٢٧. وأشارت الهيئة في تعميم حمل 
رقم رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٦ إلى الأشخاص المرخص 
لهم بمزاولة نشاط وسيط مؤهل مسجل في بورصة 
الأوراق المالية بشأن تنظيم الخصومات على عمولة 
الوساطة المالية، إلى أنه يظل تقديم هذه الخصومات 

خياراً تقديرياً للشخص المرخص له، دون أي التزام 
بمنحها، كما لا تسري هذه الآلية على الخصومات 
الممنوحة لصانع الســوق، على أن يستمر صانع 
السوق في التمتع بالخصومات المقررة وفقاً لقواعد 
بورصة الكويت. وأكدت في هذا الصدد أنه يتوجب 
على الأشخاص لهم وضع سياسات وإجراءات واضحة 
ومنظمة بشأن آلية منح الخصومات على العمولات 
ومعايير استحقاقها، بما يكفل الإفصاح عنها للعملاء 

بصورة واضحة وتطبيقها بشكل عادل.


